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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ، ومن لزم هديه واستقام على شرعه إلى يومِ الدين ، وبعد

فإن من خصائص الإسلام البديهية أنه يبوئ المؤمنين به والسائرين على هدي مبادئه عز الدنيا وسعادتها ، ويرشدهم لفوز الآخرة وخلود نعيمها ، وليس من أهدافه مخاصمة الدنيا ولا تزهيد أهله فيها أو إهمال شئونها ، وإنما دعاهم إلى الاهتمام بشئونها ومعالجة قضاياها بفكرٍ ثاقب وجهدٍ مكثف دون الإخلال بالحياة الآخرة وما تتطلبه النجاة فيها من طاعة الله ، وإحسان عبادته ؛ ومن هذه القيم والأخلاق دعوته إلى ترشيد الإنفاق والاستهلاك ، وصدق رسول الله  -صلى الله عليه وسلم- إذ قال : ( ما عال من اقتصد ) رواه الطبراني في الكبير ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-  ( الاقتصاد نصف المعيشة ) رواه أحمد في مسنده بإسنادٍ حسن ، وإنما كره الإسلام الإسراف لأن الاعتدال والوسطية في الإنفاق وفي كل شيء من سمات هذا الدين ؛ قال تعالى : { وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا }( البقرة 143 ) ولأنه ينظر إلى الإسراف على أنه إهدارٌ لثروة الأمة ، وأنه لو وظف هذا الجزء الذي تم به الإسراف في أمور إنتاجية لا تنتفع به البلاد والعباد ، ولذلك اعتبر المسرف سفيهاً لا يجوز التواني والحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله.
فيلزم إذًا لكي يكون المستهلك رشيدًا أن يضع في خطته لإنفاق المال مصالح نفسه روحاً وبدناً وعقلاً ، ومن يعول ، ومصالح المجتمع في العاجل والآجل للمعيشة في الدنيا وعمارة الأرض ، والقيام بالواجبات الدينية وإشباع احتياجاته منها لأخراه وبذا يتحقق توازن المستهلك في إنفاقه ليتحقق له الوفاء باحتياجاته بكافة مستوياتها الضرورية والحاجية والتحسينية ، فلا يحرم من الضروريات على حساب الكماليات كما هو الحال في الرأسمالية ، ولا يحرم من الكماليات على حساب الضروريات كما هو الحال في الاشتراكية حيث يتيسر له استهلاك الطيبات والمستلذات من السلع والخدمات ويعينه المجتمع على ذلك في حدود إمكانياته.

هذا وينظم الإسلام الاستهلاك وفقاً لقواعد أهمها ما يلي :

1. الالتزام في الاستهلاك بدائرة المباح من الطيبات والنعم المختلفة دون الخبيث والرديء المحرم ، والتوسط في هذا الاستهلاك ، والحث على الإنفاق للدعوة والجهاد ومتطلباتهما ، وحفز الاستثمار دعماً للطاقة الإنتاجية للمجتمع ، وتوفيرًا لمتطلبات التنمية وتحقيق المستوى المعيشي المناسب في الحاضر وفي المستقبل.

2. ربط الاستهلاك بظروف المجتمع وإمكانياته الاقتصادية وتحديد أولوياته تبعاً لهذه الظروف ، مع التأكيد على توفير الاحتياجات الأساسية لكافة المواطنين ، وترشيد استخدام الموارد المتاحة بما يحقق ذلك ، ومنع التقليد والمحاكاة للمجتمعات الأخرى في غير ما أباح الله وأحل.
3. تحريم استهلاك السلع والخدمات الضارة بالفرد والمجتمع ، والالتزام بالقواعد التشريعية في التحريم والإباحة ، وعدم أحقية الفرد والمجتمع في تعديلها ومراعاة هذا التحريم للظروف الأخرى.
4. الاعتماد في تنظيم الاستهلاك على كلٍ من السلوك الرشيد للمستهلك بدوافع عقيدته وإيمانه والسلطة التنفيذية والرقابية للمجتمع.
من هذا المنطلق تناولت هذه الدراسة ، هادفةً من وراءِ ذلك ، بيان الضوابط الشرعية للإنفاق والاستهلاك في ضوء القيم والأخلاق الإسلامية ، وما أحوجنا في هذا العصر كجمهور مستهلكين أن نعرف هذه الضوابط ، خاصةً في ظل العولمة التي جعلت العالم سوقاً مفتوحة ، تسوده المنافسة الشرسة ، للحصول على أموال المستهلكين ، باستخدام آلية شديدة التأثير على قرارات ذلك المستهلك ، ألا وهي آلية الإعلانات التي ترتب عليها تغيير النمط الاستهلاكي للفرد ، وخلق طموحات لديه قد لا تتناسب مع دخله ، فنجد في هذا العصر يزداد الإسراف والتبذير ، وينمو الإنفاق نحو الترف والمظهرية ، ويوجه المال أحيانا إلى الإنفاق في معصية الله ، وهذا الأمر لا يتوقف على الإنفاق والاستهلاك الشخصي ، بل يمتد إلى الإنفاق والاستهلاك الحكومي ، وهكذا يقود إلى سلسلة من الآثار السلبية تؤدي في النهاية إلى مشاكل اجتماعية نحن في غنىً عنها.
ومن أهم ما أردت بيانه في هذا البحث هو تقديم خدمات ولو صغيرة للمستهلك من حيث تثقيفه وتعريفه بحقوقه وكي يدرك مسئولياته كمستهلك له حقوق وعليه واجبات.

أما عن خطة البحث فهي كما يلي :
المقدمة : وتحتوي على أهمية الموضوع وسبب اختياري لهذا الموضوع.

وخطة البحث : 

المبحث الأول : 



مفهوم الإنفاق والاستهلاك في السنة المطهرة وفيه مطلبان :


المطلب الأول : 




تعريف الإنفاق والاستهلاك

المطلب الثاني :




أنواع الإنفاق في السنّة المطهّرة
المبحث الثاني : 



حماية المستهلك في ضوء السنة المطهرة والاجتهاد المعاصر ، وفيه مطلبان :

المطلب الأول :



حماية المستهلك في ضوء السنة النبوية


المطلب الثاني :



حماية الدولة للمستهلك

المبحث الثالث : 

ضوابط تنظيم الإنفاق والاستهلاك في ضوء السنة المطهرة ، وفيه مطلبان :
توطئة : حول العوامل المؤثرة سلباً على ترشيد الاستهلاك " الإعلانات "

المطلب الأول :



ترشيد الإنفاق والاستهلاك في ضوء السنة المطهرة

المطلب الثاني :



قواعد تنظيم الإنفاق والاستهلاك في ضوء السنة المطهرة

الخاتمة : وتتضمن نتائج البحث.
 ( المبحث الأول )

مفهوم الإنفاق والاستهلاك في السنّة المطهرة 
وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول : تعريف الإنفاق والاستهلاك

إن معرفة مفهوم الإنفاق والاستهلاك يستلزم منا بيان معناهما لغةً وشرعاً حتى يتسنى لنا توضيح القواعد والأسس الأساسية لهما.
 أولاً الإنفاق لغةً : الإخراج وهو بذل المال ونحوه في وجه من وجوه الخير وجمعها نفقات وهي أيضاً عبارة عن ما ينفقه الإنسان أو الرجل على العيال وعلى نفسه.(1)
 ثانياً معنى الاستهلاك : المستهلك هو المنفق للمال ونحوه ، يقال استهلك المال : أنفقه وأهلكه ويقال استهلك ما عنده من طعامٍ : أي أنفقه.(2)
وفي الاصطلاح الشرعي : عرَّف الفقهاء الإنفاق بعدة تعريفات :
فعند الحنفية : هي الطعام والكسوة والسكنى.(3)
وعند المالكية : النفقة مطلقاً ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سَرَف.(4)
وعند الشافعية : النفقة طعام مقدَّر لزوجة وخادمها على زوج ولغيرها من أصل وفرع ورقيق وحيوان ما يكفيه.(5)
وعند الحنابلة : هي كفاية ما يمونه ، خبزًا وأدماً وكسوةً ومسكناً ، وتوابعها.(6)
أما عن تعريف الاستهلاك في عرف الشرع : فلم أعثر على تعريف اصطلاحي للمستهلك لكونه مصطلحاً حديثاً نسبياً ، لكن هناك من عرَّف الاستهلاك وقال : بأنه إهلاك السلع والمنتجات التي يحصل عليها الفرد لقضاء ضرورياته وحاجاته.(7)
_______________________________________________________________________
(1) لسان العرب : 10/358 والمعجم الوجيز : 628.
(2) المعجم الوسيط : 991.
(3) رد المحتار على الدر المختار : 5/283.
(4) حاشية الخرشي : 5/188.
(5) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير : 
(6) كشاف القناع عن متن الإقناع : 5/459.
(7) مجلة الاقتصاد الإسلامي : دبي ، العدد (232).
ودليل مشروعية الإنفاق :
أولاً من الكتاب : 

إن نفقة الغير تجب بأسبابٍ منها الزوجية ومنها الملك ومنها النسب وغيرها من الأسباب المفروضة على المسلم ، والأصل في ذلك هو الكتاب العزيز وما ورد فيه من أدلة كثيرة تحث وتأمر بالإنفاق ، منها :
قوله تعالى : { لينفق ذو سعةٍ من سعته ، ومن قُدِرَ عليه رزقه فليُنفق مما آتاه الله ، لا يُكلّف الله نفساً إلا ما آتاها }(1) ، وقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }(2) ، وقوله تعالى : { أسكنوهن من حيثُ سكنتم من وُجْدِكُم }.(3) أي على قَدرِ ما يجده أحدكم من السعةِ والمقدرة ، والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق لأن المرأة لا تحصل النفقة إلا بالخروج والاكتساب. 
وقوله تعالى : { وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه وهو خير الرازقين }.(4)
ثانياً من السنة :
جاءت السنة النبوية مؤكدة لما جاء في الكتاب العزيز على الإنفاق ، وسوف أورد جملةً من الأحاديث تؤيد المعنى المطلوب للإنفاق منها قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث حجة الوداع عن جابرٍ : " اتقوا الله في النساء ، فإنهن عوان عندكم ، أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ".(5)
* قال النووي : فيه وجوب نفقة الزوجة ، وكسوتها ، وذلك ثابت بالإجماع.(6)
وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :" دينارٌ أنفقته في سبيل الله ، ودينارٌ أنفقته في رقبة ، ودينارٌ تصدّقت به على مسكينٍ ، ودينارٌ أنفقته على أهلك ، أعظمها أجرًا الذي أنفقته على أهلك ".(7)
وروي أن رجلاً جاء إلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : ما حق المرأة على الزوج؟
_______________________________________________________________________

(1) سورة الطلاق : الآية 7.
(2) سورة البقرة : الآية 233.
(3) سورة الطلاق : الآية 6.
(4) سورة سبأ : الآية 39.
(5) أخرجه البخاري : 6/418 في أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته ، وصحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي – صلى الله عليه وسلم - رقم (1218).
(6) شرح صحيح مسلم : للإمام النووي : 4/444.
(7) رواه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب : فضل النفقة على العيال والملوك : 7/81.
فقال – صلى الله عليه وسلم : يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا كُسيَ ، وألا يهجرها إلا في المبيت ولا يضربها ولا يقبح "(1) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم – لهند امرأة أبي سفيان : " خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف ".(2) ولو لم تكن النفقة واجبة لم يحتمل أن يأذن لها بالأخذ من غير إذنه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم – قال : " قال الله : أنفق يا ابن آدم أُنفق عليك ".(3)
ثالثاً : الإجماع :
اتفق العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز منهن ، ولا نفقة عند الحنفية للصغيرة التي لا يستمتع بها لأن امتناع الاستمتاع لمعنى فيها.(4)
رابعاً : المعقول : 
فهو أن المرأة محبوسة بحبس النكاح حقاً للزوج ، ممنوعة عن الاكتساب بحقه ، فكان نفع حبسها عائدًا إليه ، فكانت كفايتها عليه(5) ، كقوله – صلى الله عليه وسلم : " الخراج بالضمان "(6) ، ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج لكسب لحقه ، فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت ولهذا جعل القاضي رزق في بيت مال المسلمين لحقهم ، لانه محبوس لجهتهم ممنوع عن الكسب فجعلت نفقته في مالهم وهو بيت المال.(7)
_______________________________________________________________________

(1) أخرجه أبو داود : 2/244 كتاب النكاح باب في حق المرأة على زوجها حديث (2142).
(2) أخرجه البخاري : 4/405 كتاب البيوع ، باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم الحديث ((2211)) ومسلم : (3/1338) كتاب الأقضية باب قضية هند.
(3) أخرجه البخاري في كتاب النفقات / باب النفقة على الأهل برقم (5352) ، ومسلم كتاب الزكاة باب الحث على النفقة برقم : 993. 
(4) الفقه الإسلامي : 10/7373 وبدائع الصنائع : 5/113.
(5) بدائع الصنائع : 5/113.
(6) أخرجه  أبو داود كتاب الاجارة باب في عهدة الرقيق ، والترمذي كتاب البيوع باب ماجاء فيمن يشتري العبد ويجد به عيباً:3/581.
(7) بدائع الصنائع : 5/114.
المطلب الثاني : 

أنواع الإنفاق في السنة الشريفة

قسَّمت الشريعة الإسلامية الإنفاق إلى واجب وغير واجب وهو الاستهلاك الاستثماري ، وبيَّنت من خلال الأدلة كيفية الإنفاق وحدوده. وينحصر في خمسة أنواع : ( الزكاة ، الزوجة ، الأقارب ، الرقيق ، البهائم ).

 أولاً الزكاة : 

تعريفها في اللغة : النمو والزيادة ، يقال زكا الزرع ، وزكا المال ، إذا كثر.(1)
والزكاة شرعاً : 

في اصطلاح الفقهاء : هي جزء مخصوص ، يؤخذ من مالٍ مخصوص إذا بلغ قدرًا مخصوصاً ، في وقتٍ مخصوص ، يصرف في جهاتٍ مخصوصة.(2)
ومكانتها في الإسلام : هي ركن من أركان الإسلام الخمسة ، وهي عبادة مالية وطهرةٌ وتزكية للنفس ، وضرورة اجتماعية واقتصادية تحقق التكافل المادي في المجتمع. وهي فرض عين كل عام على كل من توافرت فيه شروط وجوبها ، وقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
أما من الكتاب الكريم : 

ففي قوله تعالى : { والذين في أموالهم حقٌ معلوم }(3) ، وقوله تعالى : { وأقيموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ }.(4) والآيات الكريمة في وجوب الزكاة كثيرة.
وأما السنّة : 

فقد وردت أيضاً أحاديث كثيرة منها قوله – صلى الله عليه وسلم : " بُني الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان ".(5)
وما رواه ابن عباس – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لمّا بَعَثَ 
_______________________________________________________________________

(1) المصباح المنير : 1/346.
(2) الفقه المالكي : 1/327.
(3) سورة المعارج : الآية 23.
(4) سورة النور : الآية 56.
(5) متفقٌ عليه ، البخاري كتاب الإيمان باب أمور الإيمان(8) واللفظ له ، ومسلم كتاب الإيمان باب أركان الإسلام : 16.
معاذً إلى اليمن ، قال : " إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله – إلى أن قال : فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم إلى فقرائهم ".(1)
والإجماع المتواتر : 

متفقُ على فرضيتها لم يخالف فيه أحد منذ زمن الرسول – صلى الله عليه وسلم – إلى يومنا هذا ، وكان تشريع الزكاة في السنة الثانية للهجرة.
** أما عن نفقة الزوجة فقد سبق أن أوردت الأدلة على فرضية الإنفاق لها والمقصود بالنفقة هو تأمين الحاجات الضرورية التي لابد منها للإنسان كيلا يحتاج إلى الغير والحاجات الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته هي : الغذاء ، والكساء ، والمسكن.
فأما الغذاء ففيه قوام حياة الإنسان وبقاء بنيته الأساسية ، فالغذاء يقيم بناءه ويديم وجوده في الداخل ، وأما اللباس أو الكساء ففيه حمايته من الخارج وأما المسكن فيأوي إليه ويرتاح فيه ويحتمي به من عوادي الدهر. فالنفقة الواجبة على الزوج لزوجته لا تتعدى هذه الثلاثة ن وما يتبعها من الخدمة وما تتضرر بتركه.(2)
** نفقة الأقارب :

 للمذاهب آراء تتفاوت فيما بينها ضيقاً واتساعاً في تحديد مدى القرابة الموجبة للنفقة ، فأضيقها مذهب المالكية ثم الشافعية ثم الحنفية ثم الحنابلة :

فمذهب المالكية يقول :
 أن النفقة الواجبة هي للأبوين والأبناء مباشرةً فحسب دون غيرهم ، فتجب النفقة للأب والأم ، وللولد ذكرًا أو أنثى ، ولا تجب للجد والجدة ، ولا لولد الولد(3) لقوله تعالى : {وبالوالدين إحساناً}.(4)
وقوله سبحانه : { وصاحبهما في الدنيا معروفاً }(5) ، وقوله – صلى الله عليه وسلم – لمن جاء يشكوا أباه الذي يريد أن يجتاح ماله : أنت ومالك لوالدك ، إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم
_______________________________________________________________________

(1) متفقٌ عليه ، البخاري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة رقم (1395) ، ومسلم  كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين رقم : (19).
(2) الفقه المالكي : 3/649.
(3) سورة الإسراء : الآية 23.
(4) القوانين الفقهية : 222 ، وأما عن تفاصيل المذاهب الأخرى فيمكن الرجوع إلى المهذب : 3/158 ، وبدائع الصنائع : 5/174 ، وشرح فتح القدير : 4/375 ، والمغني : 9/256 ، والدر المختار : 2/925 ، والمحلى : 10/114 مسألة 1930.
(5) سورة لقمان : الآية 15.
من كسبكم ، فكلوه هنيئاً ".(1)
ودليل نفقة الولد ما دام صغيرًا لم يبلغ على أبيه ؛ لقوله تعالى : { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف }(2) ، وقوله سبحانه : { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن }(3) ، وقوله – صلى الله عليه وسلم – لهند زوجة أبي سفيان : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".(4)
** أما عن نفقة الرقيق فعلى السيد أن ينفق عليهم ذكرانهم وإناثهم بقدر الكفاية على حسب العوائد فإن لم ينفق على عبده بيع عليه وأما ما يخص الدواب فيجب على صاحب الدواب علفها أو رعيها فإن أجدبت الأرض تعين علفها فإن لم يعلفها أمر ببيعها أو بذبحها إن كانت مما يؤكل.(5)
( المبحث الثاني )

حماية المستهلك في ضوء السنة المطهرة والاجتهاد المعاصر
الإسلام دينٌ شاملٌ ومنهج حياة وهو عقيدة وشريعة ، عبادات ومعاملات ، يوازن بين متطلبات الروح من العبادات ومتطلبات الجسد من الماديات ، يربط الحياة الدنيا بالحياة الآخرة ، فقد تضمنت شريعته المبادئ والأحكام التي تنظم حياة المسلم جميعها ، سواء أكان منتجاً أم مستهلكاً ، أو عاملاً أو صاحب عمل لقد أقام هذا الدين حضارة عظيمة ، من دعائمها نظام اقتصادي متميز يعتمد على السوق الحرة النظيفة الخالية من المحرمات والخبائث. ويحمي المستهلك ويحقق التنمية الشاملة للإنسان ليعمر الأرض ويعبد الله على بصيرة كما أن الإسلام حينما انتشر في كثير من دول شرق آسيا وأفريقيا لم يكن عن طريق الخطابة أو الجهاد بل بالقيم الإيمانية والأخلاق الكريمة ، وكذلك بقواعد ومبادئ ومعاملات التجارة ؛ فلما وجد المنتجون والمستهلكون من التاجر المسلم كريم الخلق مثل الأمانة والصدق والقناعة وحسن الأداء ويسر المعاملة دخلوا الإسلام أفواجاً لقد تضمنت
_______________________________________________________________________

(1) أخرجه الترمذي كتاب الأحكام باب ماجاء أن الوالد يأخذ من مال ولده :3/639 ، وابن ماجة كتاب التجارات باب الشركة و المضاربة:2/768.
(2) سورة البقرة : الآية 233.
(3) سورة الطلاق : الآية 6.
(4) أخرجه البخاري كتاب النفقات باب خدمة الرجل في أهله:5/2052 ، ومسلم كتاب الأقضية باب قضية هند:3/1338
(5) القوانين الفقهية : 148.
الشريعة الإسلامية الغراء مجموعة من القواعد لحماية المستهلك من نفسه أولاً ثم المنتج ولو طبق حماية المستهلك تطبيقاً شاملاً لحققت الخير للمنتج والمستهلك وللفرد والمجتمع ، فلقد شرع الإسلام بعض الوسائل والنظم لحماية المستهلك ، فمن أبرز هذه الوسائل :

أولاً الرقابة الذاتية : الإخراج 

وتعني أن يقوم كل فرد بالتأكد من أن أي عمل يقوم به صالح صواب يتفق مع شرع وتقوم الرقابة الذاتية على القيم الإيمانية التي تحيي الضمير ليراقب صاحبه ، ويؤمن من أن الله عز وجل مطلع عليه وأن هناك ملائكة تقوم بتسجيل كل ما يقوم به في كتابه وأنه سوف يبعث يوم القيامة ويسأل أمام الله عن أعماله فقد وردت آيات كثيرة حول الأمانة ومراقبة الله أذكر منها قوله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون }(1) ، وقوله تعالى : { ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة }(2) ، ويقول تعالى : { فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه }.(3) 
وأما ما ورد في السنة النبوية فأحاديث كثيرة حول الأمانة في التجارة والخوف من الله ومراقبته مثل : قوله – صلى الله عليه وسلم : التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء(4) ، كما قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : " اليمن الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب ".(5)
هذه الآيات والأحاديث تفيدنا بأن الله مطلع على أفعال عبادة : ومن خافه وراقبه وعمل في تجارته وصناعته بما يرضيه فسيلقى الخير كل الخير عند الله أما من غش وخان وطفَّف الكيل والميزان ولم يخش الله في صناعته وتجارته فإنه سيلقى العذاب الشديد منه سبحانه وتعالى :{ فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرًا يره ، ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرًا يره }.(6)
وهذه النصوص واضحة في تحري الكسب الطيب والابتعاد عن الأموال المكتسبة بطريق غير مشروعة " لأن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ".(7)
_______________________________________________________________________

(1) سورة الأنفال : الآية 27.
(2) سورة آل عمران : الآية 160.
(3) سورة البقرة : الآية 283.
(4) أخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في التجارة (1209) 3/515 وقال حديث حسن.
(5) أخرجه ابن أبي شيبة (22193) 4/468 والمنذري في الترغيب والترهيب (2748) 2/366.
(6) سورة الزلزلة : الآيتان 7- 8.
(7) أخرجه مسلم في الزكاة باب الصدقة من الكسب الطيب (1015).
أولاً النهي عن بعض المعاملات والعقود حمايةً للمستهلك منها : 

1. الغش :

إن قضية الغش التجاري والتقليد أصبحت اليوم ظاهرة عالمية خطيرة تؤرق اقتصاديات الدول وتهز من مكانتها وسمعتها بين الأمم ، فالغش التجاري تصنفه سلطات القوانين في جميع أنحاء العالم في التكنولوجيا والإنترنت والعولمة وتزايد تورط الجريمة الاقتصادية المنظمة كل هذه العوامل أدت إلى تسريع تحويل إنتاج المنتجات المزيفة والمغشوشة وتزوير المستندات.
فتعريف الغش التجاري :

لغةً : جاء في لسان العرب في مادة غشش : نقيض النصح وهو مأخوذ من الغشش وهو المشرب الكدر ، ومنه الغش في البياعات.(1)
وقال الجوهري : غشه يغشه غِشاً بالكسر وشيء مغشوش واستغشه : خلاف استنصحه.(2)
اصطلاحاً : قال النفراوي المالكي : الغش : بالغين المعجمة المكسورة والسين المشددة هو إظهار خلاف ما في الواقع ، كخلط الجيد بالرديء لتكثيره وكخلط السمن بما يشبه لونه ليظهر للغير أن الجميع جيد.(3)
حكم الغش في الشريعة الإسلامية :

الغش حرام ، وهو كبيرة من الكبائر ، وفاعله فاسق ، وترد شهادته : وقد علّل ابن عابدين ذلك بقوله : لأن الغش من أكل أموال الناس بالباطل(4) ، يقول الإمام الترمذي : بعد أن أورد حديث " ومن غشنا فليس منا " حسنٌ صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا الغش وقالوا : " الغش حرام "(5) ، فلقد نهى الإسلام عن الغش في المعاملات عموماً ، وحرّم الاحتكار ، ونهى عن مبايعات ومعاملات لا تتفق مع الأخلاق التي يدعو إليها وذلك لأن النظام الذي أقامه الإسلام في جانب المعاملات وشؤون المال والاقتصاد هو نظام أخلاقي بحت فضلاً عن أنه يقيم مجتمعاً يتكافل فيه الناس(6) ، والغش يناقض ذلك كله.
_______________________________________________________________________

(1) لسان العرب : مادة غشش ، 6/323.
(2) الصحاح : مادة غشش ، 3/1013.
(3) الفواكه الدواني : 2/285.
(4) حاشية ابن عابدين : 4/47.
(5) سنن الترمذي ، كتاب البيوع باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع : 2/389.
(6) شرح تشريعات الغش : 19.
والأدلة على تحريم الغش ومنعه كثيرة : 

فمن القرآن الكريم :
يقول تعالى : { ويلٌ للمطففين ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ، ليومٍ عظيم }.(1)
ويقول تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً }.(2) ويقول تعالى : { وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خيرٌ وأحسن تأويلاً }(3) ، وقال تعالى : { أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين }.(4)
فمجموع هذه الآيات تأمر بإيفاء المكاييل ووجوب الوزن بالعدل وتنهى عن الغش والتدليس وأكل أموال الناس بالباطل.
أما من السنّة : 

فقد ورد أن النبي – صلى الله عليه وسلم – مرّ على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : " ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : " أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني ، وفي لفظ : من غش فليس منا ، وفي لفظ : من غشنا فليس منا "(5) ، وقال عليه الصلاة والسلام : " لا يحل لامرئٍ مسلم يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبر به "(6) ، وحديث جرير بن عبد الله قال : بايعنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ".(7) وللأحاديث الواردة في المصراة : حيث قال – صلى الله عليه وسلم : " لا تصروا الإبل ".(8) قال ابن عبد البر : هذا الحديث أصل في النهي عن الغش
_______________________________________________________________________

(1) المطففين : 1- 5.
(2) سورة النساء : الآية 29.
(3) سورة الإسراء : الآية 35.
(4) سورة الشعراء : الآية 181.
(5) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي – صلى الله عليه وسلم – من غشنا فليس منا (101) 1/99.
(6) أخرجه البخاري تعليقاً في البيوع باب إذا بين المتبايعان ولم يكتما 21/731 .
(7) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين النصيحة (55) ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان أن الدين نصيحة : 83.
(8) أخرجه البخاري في البيوع باب النهي للبائع أن يحفل الإبل (2041) 2/755 ومسلم في البيوع باب حكم بيع المصراة (1524) 3/1158.
وأصل في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب ".(1)
ومن الأحاديث العامة في الغش ما روي أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " أيما راعٍ غشّ رعيته فهو في النار "(2) ، فلقد صرّحت هذه الأحاديث على تحريم الغش والتغليظ على مرتكبه بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة كما أن الإجماع قائم بين علماء الأمة الإسلامية على تحريم الغش بجميع أنواعه وأشكاله : فالفقهاء مجمعون على أن الحيل التي يلجأ إليها المتعاقد لخداع المتعاقد الآخر تؤثر على لزوم العقد ويكون للمدلس عليه حق الخيار وهو ما يسمى بخيار العيب وللعاقد حق الرجوع في العقد بعد تمامه إذا اطلع على عيب المعقود عليه.(3)
أنواع الغش : والغش الممنوع في الإسلام عدة أنواع منه :

1. الغش في المعاملات : فأكثر ما يقع الغش في المعاملات المالية التي تتعلق بالمعاوضات وقد ذكر الفقهاء صورًا للغش الواقع في زمانهم بين التجار والصناع نوجزها فيما يلي(4) :

الغش بالتدليس والغش بالتصرية والغش بتطفيف المكيال والميزان والتعامل بالنقد المغشوش ، والغش في المرابحة ، والغش في شؤون الأحوال الشخصية ، الغش بالكذب كالكذب في النصيحة ، وغش ولاة الأمور لرعيتهم ، والغش العلمي الثقافي ، وغيرها مما يضر به المستهلك.
2. منع الاحتكار : إن الاحتكار له تأثير كبير على المستهلك ؛ فمن هذا المنطلق أردت تبيّن الأضرار التي يسببها الاحتكار وسبل حماية المستهلك منها :
1. تعريف الاحتكار في اللغة : الاحتكار من الحُكرة – بالضم والسكون : وهي الجمع والإمساك والحبس وهو جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به.(5)
2. تعريف الاحتكار اصطلاحاً : هو شراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يوماً.(6) 
_______________________________________________________________________

(1) نيل الأوطار : 5/334.
(2) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 20/228.
(3) حاشية ابن عابدين : 5/5 ، ومواهب الجليل : 4/45 ، ومغني المحتاج : 2/425 ، والمغني : 4/107.
(4) الموسوعة الفقهية : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، الكويت ، مادة غشش : 31/220- 226 ، أ.د. محمد رواس قلعة جي : الموسوعة الفقهية الميسرة ، دار النفائس ، ط1 ، بيروت ، 1421هـ / 2001م ، 9/470.
(5) لسان العرب مادة حكر : 4/208.
(6) حاشية ابن عابدين : 6/398.
وعلى ذلك فكل من حبس سلعة أو ساعد في حبسها وجمعها من الأسواق حتى تشتد حاجة الناس إليها ، ثم يطرحها في الأسواق وليس هناك من ينافسه فيفرضها على الناس بثمنٍ فاحش مستغلاً بذلك شدة الحاجة إليها ، إنما هو أكل لأموال الناس بالباطل وتهديد لحياتهم.
3. الأدلة على تحريم الاحتكار : 
لقد استدل الفقهاء على تحريم الاحتكار بالأدلة التالية :
أولاً من القرآن :
بقوله تعالى : { ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلمٍ نذقه من عذابٍ أليم }.(1) وذكر ابن كثير أن المراد من قوله تعالى " ومن يرد فيه " المحتكر في مكة(2) ، ولقد ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية(3) : أن أبا داود روى ن يعلى بن أمية أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه ".(4) وهو قول عمر بن الخطاب(5) : فمما روي : أن عمر بن الخطاب خرج مع أصحابه فرأى طعاماً كثيرًا قد ألقي على باب مكة ، فقال : ما هذا الطعام؟ فقالوا : جُلب إلينا ، فقال : بارك الله فيه وفيمن جلبه ، فقيل له : فإنه قد احتكر ، قال : من احتكره؟ قالوا : فلان مولى عثمان ، وفلان مولاك ، فاستدعهما ، وقال : سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : " من احتكر على المسلمين طعامهم لم يمت حتى يضربه الله بالجذام أو الإفلاس ".(6)
ثانياً من السنّة :

· فعن سعيدٍ بن المسيب يحدث أن معمرًا قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :" من احتكر فهو خاطئ ".(7)
· وعن معقلٍ بن يسار أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم ، كان حقاً على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ".(8) 
_______________________________________________________________________

(1) سورة الحج : الآية 25.
(2) تفسير ابن كثير : 3/216.
(3) الجامع في أحكام القرآن : 12/35.
(4) أخرجه أبو داود في المناسك باب تحريم حرم مكه (2020) 2/212.
(5) الجامع في أحكام القرآن : 12/35.
(6) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب الحكرة والجلب (2155) 2/729 وأحمد في مسنده (135) 1/21 ، الترغيب والترهيب (2738) 4/363.
(7) أخرجه مسلم في المساقاة ، باب تحريم الاحتكار في الأقوات (1605) 3/1227.
(8) أخرجه الحاكم في المستدرك (2168) 2/15 والبيهقي (10933) 6/30 والطبراني في الأوسط (8651) 8/285 ، والكبير (480) 20/210 وأحمد في مسنده (20412) 5/27.
· وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله وبرئ الله منه ".(1)
· وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ".(2)
فهذه الأحاديث دلّت على تحريم الاحتكار مطلقاً سواء كان المحتكَر قوتاً لآدمي أم لغيره أم كان غير قوت مما يحتاجه بنو البشر ويتضررون لعدم وجوده في الأسواق. ولذلك دعت الشريعة الإسلامية إلى حماية المستهلك من خلال تحريم الاحتكار لما فيه ضرر على المستهلك من طمع التجار فقيام ولي الأمر بدوره في نهي المحتكرين وحبسهم وتعزيرهم في حالة عودهم للاحتكار دفعاً للضرر عن الناس وتشجيع المنافسة والتعامل الحر النزيه بين الباعة والمشترين أحد أسباب حماية المستهلك ومقاطعة سلع المحتكرين والإعراض عنهم حتى يقل الإقبال عليهم أحد الأسباب التي تجعل المحتكرين يرتدون عن احتكارهم.
3. النهي عن بيع الإنسان على بيع أخيه وشرائه على شرائه : 
هناك صور من المعاملات والعقود نهى الشارع عنها لخلل فيها أو لأمر اقترن بها من أجل الدفاع وحماية للمستهلك من أن يكون فريسة للمحتالين والمخادعين من الباعة والتجار. وفيما يلي عرض موجز لهذه المعاملات المنهي عنها :

تعريفه : البيع على بيع الإنسان هو : أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن ، أو أبيعك أجود مه بهذا الثمن فيفسخ العقد ويشتري سلعته.(3)
أما شراؤه على شراء أخيه : كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة بِعنِي هي بعشرة ليفسخ البيع ويشتريها منه بأكثر.(4)
وحكمه : 

أجمع العلماء على تحريم هاتين الصورتين وأمثالهما وأن فاعلهما عاص.(5)
_______________________________________________________________________

(1) أخرجه الحاكم في مستدركه (2165) 2/14 ، أحمد في مسنده (4880) 2/33 والترغيب والترهيب (2736).
(2) أخرجه ابن ماجه في التجارات باب الحكرة والجلب (2153) 2/728 والبيهقي (10934) 6/30.
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل : 2/24.
(4) الروض المربع : 2/52 وروضة الطالبين : 3/414.
(5) حاشية ابن عابدين : 5/101 وشرح فتح القدير : 6/477 والقوانين الفقهية : 171 ، المهذب : 1/290 ، وروضة الطالبين : 3/414 ، وكشاف القناع : 3/183.
والدليل على النهي في كلا الحالتين بنص رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الذي قال : المسلم أخو المسلم ، لا يحل للمسلم أن يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ...".(1)
وعن ابن عمر – رضي الله عنهما – أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : لا يبع بعضكم على بيع أخيه "(2) ، وعند النسائي :" لا يبع بعضكم على بيع بعض حتى يبتاع أو يذر ".(3)
ومن أجل هذا ذهب جمهور أهل العلم إلى حرمة ذلك والنهي عن سوم الإنسان على أخيه الإنسان : فلما يترتب عليه من إضرار وإفساد بالمستهلكين ، والله لا يحب الفساد والإضرار بالآخرين ، فمن أجل حفظ حقوق التاجر والمستهلك ، وحتى يبتعد الناس عن كل ما يؤدي إلى وقوع الشحناء أو البغضاء بينهم.(4)
4. النهي عن النجش : 
وهو أن يزيد في السلعة ليقع غيرك وليس من حاجتك(5) فهو أن يزيد في ثمن السلعة ، وهو لا يقصد الشراء ، وإنما ليوهم غيره نفاستها فيشتريها بأكثر من ثمنها والناجش رجل يتواطأ معه البائع على أن يعرض شراء السلعة منه بسعرٍ مرتفع وهولا يريد الشراء حقيقة فيخدع المشتري ويشتري السلعة بسعرٍ مرتفع أكثر من قيمتها. وأصل النجش : الاستتار لأنه يستر قصده وهذا العمل حرام لأنه قائم على الخدعة والمكر وتلك معاني مبغوضة في الإسلام ، والدليل على ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم عن النجش(6) ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ... "(7) ، وعن أبي أوفى مرفوعاً : " الناجش آكل ربا خائن ملعون ".(8)
5. النهي عن بيع المعدوم :
من أجل المحافظة على حق المستهلك في الشيء الذي اشتراه وعدم غشه وخداعه في البيع ، نهى
_______________________________________________________________________

(1) أخرجه مسلم في النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه (1414) 2/1034.
(2) أخرجه البخاري في البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه (2032) 752.
(3) أخرجه النسائي في البيوع باب سوم الرجل على سوم أخيه (4504) 258.
(4) كشاف القناع : 3/183 ، المغني : 4/144 ، الإنصاف : 8/36.
(5) مختار الصحاح : مادة نجش : 1/270.
(6) أخرجه البخاري في البيوع باب النجش (2035) 2/753 ، مسلم في البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه (1516) 3/1156.
(7) أخرجه البخاري في البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه (2033) 2/752.
(8) أخرجه البخاري معلقاً إلى ابن أبي أوفى  : 2/653.
النبي – صلى الله عليه وسلم – عن بيع الغرر ، ومما لا شك فيه أن بيع المعدوم فيه غرر والنهي أيضاً شامل عن بيع المجهول من البيوع التي تدخل في نطاق النهي :
6. بيع المصراة : وهي الناقة أو البقرة أو الشاة يترك حلبها عمدًا أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها فيتوهم المشتري كثرة اللبن فيرغب بشرائها بأغلى الأثمان.(1)
7. بيع الحاضر للبادي : أي يبيع من كان مقيماً بالبلاد للذي لم يكن مقيماً بالبلاد فلو أن البادي غير المقيم باع سلعته بنفسه بالجملة فإنه يبيعها بثمن معقول لكن لو تولى شخص حاضر مقيم بالبلاد البيع بالمفرق تدريجياً لحساب ذلك البادي فلربما غالى في السعر ، وكان في ذلك إضرار بالمستهلكين ، وقد وردت أحاديث عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – تنهى عن هذا النوع من البيوع وهي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :" لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض "(2) وعن أنس بن مالك قال : نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه.(3)
8. تلقي الركبان : والمراد بالركبان : هم الذين يجلبون الطعام إلى البلد قبل أن يعرفوا السعر في هذا المكان(4) ، وصورته : أن يخرج التاجر إلى خارج البلد فيستقبل القادمين بالبضائع ويوهمهم أن ما معهم من السلع كاسد في البلد وأن أسعارها كاسدة فيشتريها منهم بأقل من ثمنها وإذا نزل أصحاب البضائع السوق وعرفوا الأسعار بأن لهم الغبن كانوا بالخيار.(5)
والأحاديث كثيرة في تلقي الركبان أذكر منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى النبي أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إن ورد السوق.(6)
9. الربا : لقد حرَّم الإسلام عددًا من التبادلات التي كان يتعامل بها الناس لما فيها من إضرار بالآخرين ، وأكل لأموالهم بالباطل ، وعلى رأس هذه التبادلات : الربا الذي قطع الإسلام – بل جميع الشرائع السماوية وحتى القوانين الوضعية الحكيمة – بتحريمه.
_______________________________________________________________________

(1) مواهب الجليل : 4/431 ، المغني : 4/102.
(2) أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي (1522) 3/1157.
(3) أخرجه مسلم في البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي (1523) 3/1158.
(4) سبل السلام : 3/21.
(5) الكافي : 2/22 ، منهاج الطالبين : 1/46.
(6) أخرجه الترمذي في البيوع باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع (1221) 3/524.
فمعنى الربا في اللغة : الزيادة(1) من ربا الشيء يربو أي زاد ونما.(2) 
وفي الشرع : هو الزيادة في الثمن أو الأجل على غير وجه صائغ.(3)
وجاءت آيات وأحاديث كثيرة تدل على تحريم الربا نذكر منها :

قوله تعالى :{ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ م الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }(4) ، فظاهر ارتباط النهي في هذه الآيات بالتحذير والوعيد الشديد والإعلام بالحرب من الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم – على المرابين دليلٌ قاطع على حرمة الربا وعلى عِظَم مفاسده ومضاره على الناحية الاجتماعية والاقتصادية. 

ومن السنة أحاديث كثيرة أذكر منها :

قوله – صلى الله عليه وسلم - :" اجتنبوا السبع الموبقات وعدّ منها أكل الربا "(5) ، وقوله – صلى الله عليه وسلم - :" لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه ".(6)
المطلب الثاني : 

حماية الدولة للمستهلك
لابد هناك تدخل لحماية المستهلك من جهة الدولة فكان ذلك التدخل من عدة جهات لوضع حد للأسعار التي تضر بالمستهلك أو التعامل في السوق ، ولذلك وضعت من خلال البحث ثلاث نقاط تتحكم فيها الدولة من دورها تحمي المستهلك هي : 
· التسعير 

· الحسبه
· جمعيات حماية المستهلك

_______________________________________________________________________

(1) التعريفات ، الجرجاني ، 146.
(2) لسان العرب : 14/304.
(3) الثمر الداني : 1/665.
(4) سورة البقرة : الآيتان 178- 179.
(5) أخرجه البخاري في الوصايا باب قول الله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى } (2615) 3/1017.
(6) أخرجه البخاري في الطب باب من لعن المصور (5617) 5/2233 ، ومسلم في البيوع باب لعن أكل الربا (1597) 3/1218.
أولاً التسعير :

من الوسائل الاستثنائية التي تلجأ إليها الدولة أحياناً في الأنشطة الاقتصادية لحماية المستهلك ، وهو علاج أقره الإسلام – استثناء – لمحاربة الاحتكار ومعاملة المحتكر بنقيض قصده.

تعريفه لغةً : 

التسعير من سعر النار والحرب هيجها وألهبها ، والسعر واحد أسعار الطعام ، والتسعير تقدير السعر.(1)
اصطلاحاً : 

عرَّفه الفقهاء بتعاريف كثيرة منها :
ما قاله ابن عرفه : هو حد التسعير : تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم(2) ، ويلاحظ على هذا التعريف قصر التسعير على المطعومات. وعرّفه الشوكاني : بأن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من أمور المسلمين أمر أهل السوق أن لا يبيعوا إلا بسعر كذا ، فيمنعوا من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة.(3)
فالتسعير يعني تدخل الدولة في وضع أسعار محددة للسلع ، بحيث يلتزم التجار بألا يبيعوا حاجياتهم أو سلعهم إلا بذلك السعر الذي حددته الدولة حمايةً للمستهلك.

ولذلك وضعت الدولة في تطبيق نظام التسعير أسلوبين :(4)
الأسلوب الأول : التدخل المباشر :
1. بوضع حد أعلى لسعر البضائع والسلع والخدمات لا يجوز تعديه : حمايةً للمستهلكين من احتكار التجار وخاصةً في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث.

2. وضع حد أدنى لسعر البضائع والسلع والخدمات ؛ وذلك لحماية منتجي هذه البضائع والسلع والخدمات ، ويحدث هذا في ظروف الانكماش لمساندة المنتجين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم إضافةً إلى حمايتهم من انهيار الأثمان الذي ينعكس عليهم سلباً.
الأسلوب الثاني : التدخل الحكومي غير المباشر :

وهذا يتعلق بجانبي العرض والطلب زيادةً أو إنقاصاً : ففي جانب العرض يكون ذلك :
_______________________________________________________________________

(1) مختار الصحاح : مادة سعر : 1/126.
(2) التيسير في أحكام التسعير : 41.
(3) نيل الأوطار : 5/233 ، تحفة الأحوذي : 4/452.
(4) حماية المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي : 304.
1. بالتدخل لتقليل العرض ، ويهدف هذا التدخل إلى إنقاص الكميات المعروضة.
2. التدخل لزيادة العرض ، ويهدف هذا التدخل إلى زيادة عرض السلع والبضائع في السوق.
أما تدخل الدولة للتأثير في جانب الطلب فيكون بـ :

1. التدخل لزيادة الطلب.
2. التدخل لإنقاص الطلب (1)
ثانياً : نظام الحسبة في الإسلام :

الحسبة نظام إسلام وظيفتها الإشراف على المرافق العامة ، خاصةً الأسواق منها ، وهي تقوم على أساس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

تعريفه لغةً :(2)
بكسر الحاء – مصدر احتسب ، يحتسب ، احتساباً وحسبة ، وهي اللغة تدل على معانٍ منها : ادخار الأجر عند الله : أي فعل الشيء ابتغاء وجه الله تعالى ، والاهتمام والاعتداد بالشيء ، وحسن التدبير والكناية والنظر فيه ، ومن ذلك قولهم فلان حسن الحسبة في الأمر أي حسن التدبير والنظر وتعني أيضاً الإنكار : يقال احتسب فلان على فلان أي أنكر عليه قبيح عمله.

أما في الاصطلاح الفقهي :
فما قاله الماوردي :
الحسبة هي الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله.(3)
وقال الأستاذ محمد المبارك – رحمه الله – في تعريفها : " هي رقابة إدارية تقوم بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على نشاط الأفراد في مجال الأخلاق والدين والاقتصاد أي في المجال الاجتماعي بوجهٍ عام للعدل والفضيلة وفقاً للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي وللأعراف في كل بيئة وزمان.(4)
والأدلة على مشروعية نظام الحسبة في الإسلام من القرآن والسنة والإجماع والمعقول :
أولاً من القرآن : قوله تعالى : { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن
_______________________________________________________________________

(1) وفي هذه النقطة تفاصيل كثيرة ليس مجالها هذا البحث الموجز.
(2) مختار الصحاح : مادة حسب : 1/57 ، لسان العرب : مادة حسب : 1/317.
(3) الأحكام السلطانية : 240.
(4) الدولة ونظام الحسبة عند ابن تيمية : 73.
المنكر وأولئك هم المفلحون }.(1) وقال أيضاً : { الذين إن مكنّاهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأَمَرُوا بالمعروفِ ونَهَوا عن المنكر }.(2) وقال أيضاً : { السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين }.(3)
أما ما جاء في السنة :

· فعن أبي سعيدٍ – رضي الله عنه – سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول : " من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ".(4)
· وما رواه أبو بكرٍ الصديق – رضي الله عنه – عن الرسول – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : " ما من قومٍ عملوا بالمعاصي وفيهم من يقدر على أن ينكر عليهم فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذابٍ من عنده ".(5)
أما الإجماع : 

فقد اتفقت كلمة الفقهاء من السلف والخلف على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسبةً لله وابتغاءً لمرضاته.(6)
ومن المعقول : 

فإنه إن لم توجد هناك سلطة تقوم بتنظيم أعمال الناس ومراقبة المرافق العامة في البلاد ومنها الأسواق وما يتعلق بها من أحكام فإن ذلك مدعاة إلى فساد المجتمع وهلاكه.(7) ويشهد لهذا حديث 

_______________________________________________________________________

(1) سورة آل عمران : الآية 104.
(2) سورة الحج : الآية 41.
(3) سورة التوبة : الآية 112.
(4) أخرجه مسلم في الإيمان باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (49) : 1/69.
(5) أخرجه أبو داود في الملاحم باب الأمر والنهي (4338) : 4/122 ، وابن ماجه في الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (4009) 2/1329 ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (19215) 4/361 ، وابن حبان في صحيحه (300) 1/536.
(6) أحكام القرآن : 1/87 ، تفسير القرطبي : 6/344 ، فتح القدير : 6/369 ، زاد المسير : 3/277 ، المبسوط : 10/130 ، الفواكه الدواني : 1/395 ، روضة الطالبين : 10/219 ، كشاف القناع : 34/34 ، شرح منتهى الإرادات : 3/337 ، نيل الأوطار : 7/362.
(7) حماية المستهلك في الفقه الاقتصادي الإسلامي : 318.
النعمان بن بشير – رضي الله عنهما – يقول : قال النبي – صلى الله عليه وسلم – مثل المدهن في حدود الله والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة فصار بعضهم في أسفلها وصار بعضهم في أعلاها ، فكان الذي في أسفلها يمرون بالماء على الذين في أعلاها فتأذوا به فأخذ فأساً فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقال : مالك؟ قال : تأذيتم بي ولابد لي من الماء ، فإن أخذوا على يديه أنجوه وأنجوا أنفسهم ، وإن تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسهم.(1)
دور المحتسب في حماية المستهلك :

فمن واجبات المحتسب الكثيرة نستطيع أن نلاحظ مدى وفائدة أعماله في حماية المستهلك. وإن جهاز الحسبة يقابل اليوم جهاز الرقابة الاقتصادية الذي من أبرز مهامه في إدارة اقتصاديات المجتمع تطبيقه لمعايير المقاسات والسيطرة النوعية ، لذا فإخلال المنتج والمصنع بالسلعة يعد من المنكر الذي يحاسب عليه ، فمنع المدلس وتعزير الغاش والإشهار به حمايةً للمجتمع ووقاية للمستهلك لمن يفكر في أن يغش في الإنتاج وتمييزًا للسلع النافعة للمستهلك نفعاً شاملاً.

إن نظام الحسبة يرصد المخالفات ويقي المجتمع من الوقوع فيها ، ويتلافى حصول ضرر بها ساعة ظهورها ، كما أنها من الأنظمة التي تتميز بسرعة الفصل وإيقاع العلاج بلا تراكم زمني أو سلعي ، وإن قيام المحتسب بواجباته يزرع الثقة والأمان والسلامة في قلب ونفس المستهلك ، فيطمئن بأن السوق جار على ما يرضي الله ورسوله – صلى الله عليه وسلم - فيقبل على شراء حاجياته وهو متأكد من صلاحية البضاعة ومطابقتها للمواصفات وأن سعرها مناسب لا غش ولا خداع فيه.

إن نشر العمل بما جاء في نظام الحسبة الإسلامي ضرورة اقتصادية للفوائد والآثار الجمة التي يتركها هذا النظام في المجتمع عموماً وفي المستهلك خصوصاً.(2)
ثالثاً : جمعيات حماية المستهلك :

إن أهمية الجمعيات لحماية المستهلك تكمن في قيام فئة من المواطنين والمقيمين من مختلف التخصصات في دعم ومساعدة الجهود الحكومية عن طريق التوعية وإجراء الدراسات وغيرها من الأمور التي تهم المستهلك ، ويشارك في هذه الجمعيات مجموعة من المختصين في فروعٍ شتى من المعرفة والتخصصات من بينهم المسؤولون في إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك 
_______________________________________________________________________

(1) أخرجه البخاري في الشهادات باب القرعة في المشكلات (2540) 2/954.
(2) حماية المستهلك من منظور إسلامي : 236.
والمختصين بوزارة الشؤون البلدية والزراعة والإداريين والاقتصاديين وبالتالي فهي مكان لخدمة المجتمع من خلال أفراده الراغبين في درء الغش التجاري ورفع درجة وعي المستهلكين لتحقيق السلام والاطمئنان فيما يستهلكه الناس من منتجات وخدمات وتكون الجمعية درعاً واقياً وواعياً بالإضافة إلى الدروع الأخرى في المجتمع لحماية المواطنين والمقيمين من الآثار السلبية للتلاعب في السلع أو الخدمات وإلحاق الضرر بقصد أو بدون قصد للمستهلك وطمأنة " المستهلك " أن المواد المعروضة عليه غير ضارة بالصحة أو بالبيئة ، والرفع من مستوى جودة المنتج الوطني لينافس المستورد على أساس الجودة النوعية أولاً مما يتيح له فرص النمو المتطور.
وتكمن أهمية جمعيات حماية المستهلك اليوم وبصورة خاصة هو موضوع العولمة الاقتصادية والانفتاح العالمي الكبير على الأسواق العالمية والخارجية مما سيؤدي إلى دخول سلع ومنتجات من كافة أنحاء العالم.(1)
وعند الحديث عن تفعيل قضية حماية المستهلك في الإمارات ضرورة تفرضها ما تشهده الساحة الاقتصادية من ظواهر متصاعدة أبرزها ارتفاع الأسعار بنسب تصل إلى 20% خلال العام الماضي ، كما انتشرت حالات الغش التجاري والتدليس بالمستهلك ، واللافت أنه في بلد مثل دولة الإمارات العربية المتحدة تجذرت فيه الثقافة الاستهلاكية الشرهة للمواطنين لا توجد سوى جمعية واحدة فقط تعنى بحماية المستهلك وهي " جمعية الإمارات لحماية المستهلك " التي أنشئت في عام 1987م ووضعت ضمن أهدافها التصدي لظواهر الغش والتدليس والإعلانات المضللة كما لم يخرج بعد قانون حماية المستهلك إلى النور.

_______________________________________________________________________

(1) موقع جمعية الإمارات لحماية المستهلك : www.escp.org.ae
( المبحث الثالث )

ضوابط تنظيم الإنفاق والاستهلاك في ضوء السنّة المطهرة
توطئة : حول العوامل المؤثرة سلباً على ترشيد الاستهلاك " الإعلانات " :
على الرغم من الوعي الكبير الذي أصبح لدى المستهلكين اليوم بسبب التطورات التكنولوجية الكبيرة وتطور عالم الاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام ، وعلى الرغم من الدرجة لعالية من النضج والرشد والعقلانية التي وصل إليها المستهلكون اليوم إلا أن تأثير الرعاية والإعلان والترويج بشكلٍ عام على السلوك الاستهلاكي للمستهلكين الأفراد يظل كبيرًا جدًا ، وذلك بسبب نمو الحاجات البشرية وتطورها ومن ثم نمو النزعة الاستهلاكية لدى المستهلكين الأفراد ورغباتهم العارمة في حب التجديد ومتابعة الموضات العالمية في كل ما هو جديد ، إن المستهلك اليوم ما زال رشيدًا كما افترضه الاقتصاديون وما زال يسعى إلى إشباع حاجاته ورغباته المتعددة والمتجددة واللامتناهية وخاصةً حاجاته المعنوية مثل الحاجة إلى الراحة النفسية والسعادة والحاجة إلى النجاح والتفوق والحاجة إلى السمعة الطيبة والتقدير والحب والاحترام والعلاقات الاجتماعية وغيرها تجعله يقبل على الاستهلاك بشراهة ، حيث يسعى المستهلك الرشيد والمتزن إلى تحقيق أقصى درجات الإشباع بأقل التكاليف الممكنة ، لذلك نرى الأثر الكبير للدعاية والإعلان على أذواق المستهلكين وسلوكهم الاستهلاكي.(1)
المطلب الأول : 
ترشيد الإنفاق والاستهلاك في ضوء السنّة المطهرة :
يأخذ الإسلام بيد السلوك الاستهلاكي إلى " الرشد الاستهلاكي " عن طريق مجموعة من الضوابط يجب على المسلم أن يلتزم بها في سلوكه الاستهلاكي كي يكون سلوكه رشيدًا ، هذه الضوابط تمثل فيصلاً في الحكم على رشد السلوك أو غيّه ، فإذا التزم بها كان رشيدًا ، وإذا حاد عنها كان غاوياً.
هذه الضوابط أو القيم الفرعية ، تتمثل في : 

1- عدم التقتير والبخل.
2- عدم الإسراف والتبذير.
3- القوام بين التقتير والإسراف.
_______________________________________________________________________

(1) تأثير الدعاية والإعلان على المستهلك ( جريدة البيان ) ، عدد الثلاثاء 24 من ذي القعدة 1420هـ / الموافق 29 فبراير 2000م.
أولاً : عدم التقتير والبخل :
ويراد بالتقتير أو الإقتار التضييق والتقليل في الإنفاق ، وهو عكس الإسراف. والإقتار : التضييق على الإنسان في الرزق.(1)
وأما حكم التقتير فإنه قد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على تحريمه ، ومن ذلك قوله تعالى : { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماً }.(2) فاقتران ذكره بالإسراف وهو منهيٌ عنه يدل ذلك على كونه هو الآخر منهياً عنه شرعاً. وقد ذمّ الإسلام البخلاء والبخل ؛ وذكر ذلك في قوله تعالى : { إن الله لا يحب من كان مختالاً فخورًا ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل }(3) ، وتكرر هذا المعنى في موضعٍ آخر من القرآن بقوله تعالى : { والله لا يحب كل مختالٍ فخور ، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل }(4) ، وقد وصف القرآن عاقبة البخيل بقوله تعالى :{ وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فنيسره لليسرى }.(5)
وبيّن القرآن الكريم أن البخل شرٌ ، يقول الله تعالى : { ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم بل هو شرٌ لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة }(6) ، ووضّح القرآن أن الآخذين بالبخل والداعين إليه قد جحدوا فضل الله وأنكروا نعمة الله عليهم ، يقول الله تعالى : { الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناً }.(7) وللمزيد من الاعتبار بأن البخل لا يأتي بخير قصّ القرآن الكريم قصة الفقير الشاكر ، كيف بخل بعد أن رزقه الله فصار غنياً جاحدًا ، مع أنه قد عاهد الله على أن يكون غنياً شاكرًا ولكنه لم يف بعهده(8) ؛ يقول الله تعالى : { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدّقن ولنكونن من الصالحين ، فلما آتاهم الله من فضله بخلوا به }.(9) ومدح القرآن من تخلّص من هذه العادة الذميمة – البخل – وبيّن أنه من المفلحين ؛ يقول الله تعالى : {ومن يوق شحّ نفسه فأولئك هم المفلحون}.(10)
_______________________________________________________________________

(1) لسان العرب : مادة قتر : 5/70.
(2) سورة الفرقان : الآية 67.
(3) سورة النساء : الآيتان 36- 37.
(4) سورة الحديد : الآيتان 23- 24.
(5) سورة الليل : الآيات 8- 10.
(6) سورة آل عمران : الآية 180.
(7) سورة النساء : الآية 37.
(8) سورة التوبة : الآيتان 75- 76.
(9) سورة الحشر : الآية 9.
(10) الجامع لأحكام القرآن : 8/133.
وورد في السنة ما رواه عبد الله بن مسعود – رضي الله عنه – قال : قلت : يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ندًا وهو خلقك " قلت : ثم أي؟ قال : أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك – قلت : ثم أي؟ قال : أن تزني بحليلة جارك.(1) وقوله – صلى الله عليه وسلم - :" كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعوله أو يقوته ".(2)
فمن هذه النصوص ندرك أن هناك حدًا أدنى من الاستهلاك – هو الذي يقوم بالشخص ويفي بحاجاته وحاجات من يعول لا يصح أن يعيش الفرد تحته طالماً أنه قادر على تحقيقه فإن فعل فقد ارتكب إثم التقتير ، لأن التقتير والحياة في ظله مع القدرة على تجاوزها ظلم للنفس ، وظلم للمجتمع ، أما النفس فلأنه يحرمها ما هي في حاجة إليه ويعوقها عن أداء وظائفها المنوطة بها في الحياة ، أما المجتمع فلأنه يؤدي إلى نقص الطلب الفعال فيه حتى يوقعه في الكساد ويلقي به إلى التهلكة.(3) وصدق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذ يقول :" اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم ، أمرهم بالبخل ، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا ".(4) كما أن التقتير يخل بقدرة الأفراد على القيام بواجباتهم ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب(5) ، ومن ثم فعلى الفرد والمجتمع أن يرفعا مستوى الاستهلاك إلى ما فوق الحد الذي يفي بما يراه الخبراء لازماً لبناء الأفراد ، وحسن تنشئتهم وحسن قيامهم بواجباتهم ، وهكذا يقف هذا الضابط " عدم التقتير " ليحول دون تدني الاستهلاك إلى الحد الذي يهدد حياة الجماعة ، عندما يصيبها في طاقاتها الفعالة ممثلة في الأفراد الأقوياء بدنياً ونفسياً وفنياً ويكفل ارتفاع حجم الاستهلاك إلى المستوى الذي يجعل الأفراد قادرين على الوفاء بواجباتهم قادرين على ممارسة دورهم في الحياة بكفاءة.(6)
بيد أن هذا الحجم ليس هو المتوقع في المجتمع ، وليس هو المسموح به فقط ، فليس كل الأفراد يكتفون بالحد الأدنى ، كما أن الإسلام يدعو إلى تجاوزه والتمتع بطيبات الحياة ، ومن ثم فسيرفع حجم الاستهلاك عن هذا المستوى ونكون في حاجة إلى ضابط يحول دون تنامي هذا الحجم إلى المستوى الضار بالفرد والمجتمع ، فكان ضابط عدم الإسراف والتبذير.

_______________________________________________________________________

(1) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب تفسير القرآن رقم 4117 ، وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب تفسير القرآن ، رقم 3106.
(2) سبق تخريجه من قبل.
(3) القيم الإسلامية ودورها في ترشيد السلوك الاستهلاكي : 19.
(4) سبل السلام : 3/1569.
(5) المستصفى : 87.
(6) القيم الإسلامية : 19.
ثانياً : عدم الإسراف والتبذير :
يراد بالإسراف لغةً مجاوزة الحد المحدّد كما يطلق أيضاً على مجاوزة القصد سوء في الإنفاق أو في المال وقد يراد به الضراوة بالشيء والولوع به.(1)
أما التبذير : هو إفساد المال وإنفاقه في السرف وقيل التبذير أن ينفق المال في المعاصي وقيل هو أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما يقتاته.(2) وكما أن موقف الإسلام تجاه البخل – طرف الحدّ – كذلك وقف تجاه الإسراف والتبذير – طرف الحدّ الآخر اللذين هما سبب هرم الدول وانحلالها وانقراضها.(3)
وأما عن حكم الإسراف فقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تحريمه والنهي عنه نهياً قاطعاً ، ومن تلك النصوص :

قوله تعالى : { وهو الذي أنشأ جناتٍ معروشاتٍ وغير معروشات والنخل والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرُّمَّان متشابهاً وغير متشابه كُلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين }(4) ، وقوله : { ثمّ صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين }(5) ، وقال تعالى : { لا جَرَمَ أنما تدعونَنِي إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا ولا في الآخرةِ وأن مردّنَا إلى الله وأنّ المسرفين هُم أصحابُ النار }.(6) إن الله نهى عن الإسراف بعد إباحة الأكل والشرب فقال : { وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يُحِبُّ المسرفين }(7) ، وقد نهى القرآن الكريم عن التبذير الذي هو أشد سوءًا من الإسراف بقوله تعالى : { ولا تبذر تبذيرًا ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا }(8) ، إن محاربة السرف والترف ، توفير للطاقات المادية والبشرية التي تذهب هدرًا من جرّاء التسابق المجنون والتنافس غير الشريف في اقتناء الكماليات ، بل والمحرمات أحياناً ، وفي محاربة الإسراف والتبذير وقايةً للأمة من الحقد الطبقي والانقسام.(9)
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(1) لسان العرب : 9/149 والمعجم الوسيط : 1/427.
(2) لسان العرب : 4/50.
(3) مقدمة ابن خلدون : 176.
(4) سورة الأنعام : الآية 141.
(5) سورة الأنبياء : الآية 9.
(6) سورة غافر : الآية 43.
(7) سور الأعراف : الآية 31.
(8) سورة الإسراء : الآيتان 26- 27.
(9) الحل الإسلامي : 71.
وأما عن نصوص السنة فقد عنيت بالتأكيد على هذا التحريم والنهي القاطع ، ومن ذلك قوله – صلى الله عليه وسلم - :" كلوا واشربوا وتصدقوا ما لم يخالطه إسراف ، ولا مخيلة "(1) ، وقوله – صلى الله عليه وسلم – عندما مرّ على سعد بن أبي وقاص وهو يتوضأ ، فقال : أفي الوضوء إسراف؟ فقال – صلى الله عليه وسلم - : نعم ، وإن كنت على نهرٍ جار ".(2) إن الإسراف محرّم في الإسلام لنفس الأسباب التي حرّم من أجلها التقتير ؛ فكلاهما ظلمٌ للنفسِ وتحطيمٌ لقدراتها ، وإن اختلفت الوسيلة ، كما أن كليهما إهدارٌ للموارد الاقتصادية ، وإذا كان التقتير يؤدي إلى الكساد فإن الإسراف يقود إلى التضخم ، وكلاهما شرٌ يجب أن نتجنبه. يقول النبي – صلى الله عليه وسلم - :" كُل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك خصلتان : سرفٌ ومخيلة " وفي رواية " كل واشرب والبس وتصدّق في غيرِ سرفٍ ولا مخيلة ".(3)
قال الصنعاني : دلّ الحديث على تحريم الإسراف في المأكل والمشرب والملبس والتصدّق ، وعزا إلى البغدادي قوله : إن الإسراف في كل شيء مضر بالجسد ومضر بالمعيشة يؤدي إلى الإتلاف فيضر بالنفس.(4) ولكي لا يقع المسلم في شّرك الإسراف عليه أن يكون ذا وعيٍ اقتصادي وذا يقظةٍ استهلاكية تحمية من أن يقع في الاسترسال في الاستجابة للرغبات والشهوات ، وذا إرادة قوية تجعله يصمد أمام شتى المشتهيات مستجيباً في ذلك لأمر الله تعالى أولاً ، ولمصلحة بدنه ونفسه ثانياً ولحسن تربية أهل ثالثاً ، يقول النبي – صلوات الله وسلامه عليه : " إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت ".(5) 

ولقد رأى سيدنا عمر – رضي الله عنه – أحد الصحابة بالسوق يحمل شيئاً في يده فسأله : ما هذا؟ فقال لحمٌ اشتهاه أهلي : ثم رآه في اليوم التالي على نفس الحالة فسأله : ما هذا؟ فقال : لحم اشتهاه أهلي. فقال عمر : أوَ كلماً اشتهيتم اشتريتم؟ أما تخشى أن تكون ممن قال الله فيهم : أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ وهكذا نرى أن التمادي في استهلاك المباح حتى يصل إلى 
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(1) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها رقم 410 ، وأحمد في مسنده في كتاب مسند المكثرين ، رقم 6759.
(2) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الطهارة وسننها رقم 419 ، وأحمد في مسنده في كتاب المكثرين ، رقم 6768.
(3) أخرجه البخاري معلقاً مرفوعاً وموقوفاً على  ابن عباس  في كتاب اللباس :5/2181 ، وأحمد في المسند:2/181 .
(4)  سبل السلام : 4/1350.
(5) أخرجه ابن ماجه كتاب الأطعمة باب من الإسراف أن تأكل كل ما أشتهيت:2/1112.
الحد غير المعقول لا يصح أن يقع من مسلم ، ولا ينبغي أن يحدث في مجتمعٍ يلتزم بهدي الإسلام في الاستهلاك.(1)
ثالثاً : القوام بين التقتير والإسراف :
أي الاعتدال والتوسط في الإنفاق بتجنب التبذير والإسراف ، وتجنب التقتير ، وإذا كان الإسلام ينهى عن التقتير كما ينهى بالتأكيد عن الإسراف وعن الاستهلاك حباً في الظهور وانسجاماً مع أسلوبه الشامل والرشيد وضع الإسلام قيودًا نوعيّة وكمية على الاستهلاك ، ويتعين لذلك أن يكون الإنفاق لائقاً بالشخص المسلم الواعي أخلاقياً والمتواضع قلبياً ، ولما كان الإسلام ينشد المساواة والإخوة فإن على المسلمين أن يحجموا عن أن أي نمط سلوكي يُدمِّر هذه القيم أو يضعفها. فأي نفقة بنيّة التباهي ، أو إظهار الأبهة أو العظمة أو الخيلاء لابد وأن يكون من شأنها توسيع الهوة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء بدل تضييقها وهو ما يستنكره الإسلام ويشجبه.(2)
وأما حكم التزام الاعتدال عند الإنفاق ، فإنه الوجوب ، بحيث يثاب فاعله دنيا وأخرى ، ويعاقب تاركه بلا عذر في الدنيا والآخرة.

وأما الأدلة الدالة على هذا الحكم الشرعي لهذا الضابط ، فيمكن استخلاصه من ثنايا نصوص قرآنية وحديثية تأمر به وتحث عليه فسائر النصوص الشرعية – قرآناً وحديثاً – التي وردت آمرة بالتزام التوسط والوسطية في الإنفاق هو المقصود به ومن تلك النصوص :
قوله تعالى : { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً }.(3) الشاهد " قواماً " ووجه الدلالة على وجوب الاعتدال في الإنفاق هو أن الآية وإن كانت خبرًا في لفظها بيد أنها إنشاء في معناها ، في مستهلها أمر بالإنفاق وفي وسطها نهي عن الإسراف والإقتار وفي ختامها أمر بالقوام وهو الاعتدال فالاعتدال مأمور به بنص هذه الآية ويعتبر أمرًا ضرورياً لابد منه في تحقيق اجتناب التبذير ، والإسراف والإقتار شرعاً.(4)
وكذلك قوله جل شأنه : { ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عُنُقِكَ ولا تَبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورًا }.(5) هذه الآية هي الأخرى تدل دلالة صريحة على وجوب الاعتدال في الإنفاق ذلك أن 
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(1) القيم الإسلامية ودورها في ترشيد السلوك الاستهلاكي : 22.
(2) نحو نظام نقدي عادل : 111.
(3) سورة الفرقان : الآية 67.
(4) الجامع لأحكام القرآن : 13/49 ، المدخرات : 198.
(5) سورة الإسراء : الآية 29.
النهي عن جعل اليد مغلولة إلى العنق والنهي عن بسطها كل البسط يلزمان الأمر بالاعتدال ، والتوسط ، إذ لا يمكن اجتنابها إلا بالاعتدال ، وفي هذا يقول ابن كثير : يقول تعالى آمرًا بالاقتصاد في العيش ذاماً للبخل ناهيك عن السرف : { ولا تجعل يدك مغلولةً إلى عنقك } ؛ أي لا تكن بخيلاً منوعاً لا تعطي أحدًا شيئاً كما قالت اليهود يد الله مغلولة أي نسبوه إلى البخل تعالى وتقدّس الكريم الوهّاب ، وقوله : { ولا تبسطها كل البسط } أي لا تسرف في الإنفاق فتعطي فوق طاقتك وتخرج أكثر من دخلك فتقعد ملوماً محسورًا ، أي فتقعد إن بخلت ملموماً يلومك الناس ويذمونك ويستغنون عنك ومتى بسطت يدك فوق طاقتك قعدت بلا شيء تنفقه فتكون كالحسير وهو كالدابة التي قد عجزت عن السير فتوقعت ضعفاً وعجزًا.(1)
قوله – صلى الله عليه وسلم – : " ما عال من اقتصد ".(2) وقوله – صلى الله عليه وسلم - :" من فقه الرجل رفقُه "قصده" في معيشته ".(3) وقوله – صلى الله عليه وسلم - :" فوالله ما الفقر أخشى عليكم ، ولكني أخشى عليكم أن تُبسط الدنيا عليكم كما بُسِطَت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ".(4)
فهذه الأحاديث ومثيلاتها كلها دلالة صريحة على الأمر بالاقتصاد في الإنفاق ، والذي يعني الاعتدال وتجنب الإفراط والتبذير والإسراف والتفريط ، الإقتار مطلقاً ولا ضير أن تكون ألفاظ هذه النصوص خبرية في ظاهرها إذ أنها إنشائية في معناها ، وذلك بدلالة القرائن المتمثلة في النهي عن الإسراف والتبذير والإقتار وكل أولئك أضداد الاعتدال ومن هذا نخلص القول بأن الاعتدال في الإنفاق ضابط توجيهي مهم وضروري به يتحقق مقصود الشارع من تشريع الإنفاق وإلزامه وبه يصبح اجتناب التبذير ، والإسراف والإقتار أمرًا حقيقياً مطبقاً في الم الواقع وليس بخافٍ ما لهذا الضابط من أهمية قصوى في تكوين المدخرات وزيادتها في الإسلام ؛ وذلك لأن مضار الثالوث التبذير والإسراف والإقتار جليّة واضحة للعيان ؛ فالتبذير يعتبر تبديدًا للموارد وتضييعاً لها. وأما الإسراف فإنه هو الآخر تفويت وتدمير لاقتصاد الأمم وإفنائها وأما الإقتار ، فإنه السبب الرئيسي للبطالة الانكماشية ، ومدعاة إلى التضخم والكساد وإيجاد الضغائن والأحقاد بين النفوس.(5)
وبهذا نصل إلى نهاية عرض أهم ضوابط الإنفاق الاستهلاكي التي يتوقف تكوين المدخرات على حسن مراعاتها والالتزام بها.
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(1) مختصر ابن كثير : 2/374.
(2) أخرجه أحمد في مسنده في كتاب مسند المكثرين من الصحابة ، رقم 4048.
(3) أخرجه أحمد في مسنده في كتاب مسند الأنصار ، رقم 20706.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجزية والموادعة ، رقم 2924 ، ومسلم في صحيحه في كتاب الزهد والرقاق ، رم 5261.
(5) المدخرات : 200.
المطلب الثاني :
قواعد تنظيم الإنفاق والاستهلاك في ضوء السنّة :
ينظم الإسلام الاستهلاك في المجتمع سواء أكان استهلاكاً فردياً أم جماعياً وفقاً لقواعد أهمها :
أ. ربط الاستهلاك بظروف المجتمع :

إن الاستهلاك في الإسلام يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للفرد والمجتمع وهي السلع الضرورية التي بها يتم حفظ الحياة وأداء الواجبات وحماية المجتمع وتحقيق الأمن ، ويجب أن يتعاون أفراد المجتمع جميعاً على توفيرها كما يجب على المسلم أداء الحقوق لمن يعول من أقارب وجيران وجعل الإسلام ذلك في مرتبة الجهاد في سبيل الله(1) ؛ فيقول الله تعالى : { عَلِمَ أَنْ سيكون منكم مرضى وآخرون يضربونَ في الأرضِ يَبتغونَ من فَضْلِ الله وآخرونَ يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا ، واستغفروا الله إن الله غفورًا رحيماً }.(2)
ويقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم - :" أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ".(3) وقال – صلى الله عليه وسلم - :" إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قلّ طعام عيالهم في المدينة ، حملوا ما كان عندهم في ثوبٍ واحد ثم اقتسموه بينهم في إناءٍ واحد فهم مني وأنا منهم ".(4)
والهدف الثاني لتنظيم الاستهلاك هو توفير الاحتياجات شبه الضرورية للفرد والمجتمع وتأتي هذه الاحتياجات في المرتبة الثانية بعد الضروريات وهي من الأشياء التي يتفاوت فيها الناس تبعاً لقدراتهم وظروف أعبائهم المعيشية علاوةً على ظروف المجتمع الإسلامي ككل ، يقول الله تعالى :{ قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ، وما أنفقتم من شيءٍ فهو يخلفه وهو خير الرازقين }.(5) ويقول تعالى :{ ولنبلونكم بشيءٍ من الخوف والجوعِ ونقصٍ من الأموالِ والأنفسِ والثمرات وبشّر الصابرين }.(6) وقال تعالى :{ ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيرًا فيأكل
_______________________________________________________________________

(1) المدخل إلى الاقتصاد الإسلامي المقارن : 156.
(2) سورة المزمل : الآية 20.
(3) مستدرك الحاكم كتاب البيوع حديث رقم (2165).
(4) أخرجه البخاري باب الشركة في الطعام والنهد والعروض كتاب الشركة : 2354 ، وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين : 2500.
(5) سورة سبأ : الآية 39.
(6) سورة البقرة : الآية 155.
بالمعروف }.(1) وهناك آيات قرآنية كثيرة في هذا المجال تأمر المسلم وتوجهه بأن ينفق حسب رزقه وكسبه وبأن لا يسرف ولا يبذر فالمبذرون هم إخوان الشياطين ، وذلك لما ينجم عن التبذير من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية لا حصر لها.
ب. الإنفاق المحرّم :

يحرم الإسلام كل ما يضر بالمجتمع من سلع وخدمات ضارة بالجسم أو العقل أو التي تؤدي إلى تبديد الموارد في غير فائدة ، حتى لو لم تكن في نفسها ضارة ، يقول الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عملِ الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون }(2) ، وقوله تعالى : { حُرّمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكّيتم وما ذُبِحَ على النُصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق }.(3) ويبيّن لنا القرآن الكريم أيضاً تحريم كل الخبائث أي الأشياء الضارة فيقول : { الذين يتبعون الرسولَ النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويُحل لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم }(4) ، وكذلك فقد ورد النهي عن سلع أخرى استخدامها غير نافع ؛ فعن حذيفة – رضي الله عنه – قال : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.(5)
إن النهي كما هو ملحوظ يأخذ باختلاف الطبائع البشرية واختلاف الذكور عن الإناث واختلاف ظروف الفرد والمجتمع. فهو ليس إذن نهياً مجردًا عن المنافع بل إنه مرتبط بتحقيق مصالح ودرء مضار ومفاسد كذلك فإن الإسلام يبيّن أن التحريم والإباحة لا يرجع إلى الفرد أو المجتمع بل هو أمر إلهي غير قابل للتبديل حتى لا يغير الناس في ذلك وفقاً لأهوائهم ويبتعد الاستهلاك بذلك عن تحقيق وظيفته الاجتماعية في تحقيق حفظ الحياة والصحة وتحقيق الرفاهية.(6)
ومن وسائل تنظيم الاستهلاك في الإسلام قيام أولي الأمر بتنفيذ تعاليم هدي القرآن والسنّة من 
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(1) سورة النساء : الآية 6.
(2) سورة المائدة : الآية 90.
(3) سورة المائدة : الآية 3.
(4) سورة الأعراف : الآية 157.
(5) أخرجه البخاري : كتاب اللباس باب افتراش الحرير : 5837.
(6) السياسات الاقتصادية والشرعية : 137.
إعطاءه الحق في الحجر على السفيه الذي يسيء استخدام موارده ويسرف فيها وفي إدارة موارده لصالحه وصالح المجتمع وأن للدولة في مجال تنظيم الاستهلاك أن تأخذ بكل الوسائل المتاحة لديها والتي تثبت كفاءتها في عدالة التوزيع وتحقيق المستوى الاستهلاكي الذي يناسب ظروف المجتمع بالإضافة إلى ترشيد الإنتاج وتوجيهه لدعم الطاقة الإنتاجية للمجتمع وتوفير احتياجاته الاستهلاكية التي تناسب ظروفه الاقتصادية والاجتماعية وظروف العصر وهي من الأساليب العامة أيضاً في تنظيم الاستهلاك وتحقيق الإشباع للموطنين.(1)
الخاتمة :

بتوفيق من الله تعالى وعونه تم هذا البحث ، وفيما يلي أهم نتائجه التي بإمكانها المساهمة في حل المشكلة :
إن الملكية في الإسلام ليست مطلقة وإنما هي بضوابط ونظم ومن هذه النظم :

1. أنه لا يجوز للواحد أن يكنز ماله ، بل لابد أن يطلقه للتعامل به لينتفع به الصانع والعامل والزارع والتاجر فإذا كنزه استحق غضب الله عليه { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم }.(2)
2. لا يستعمله في رشوة ، فإن استعمله في رشوة فقد عصى الله المالك الحقيقي غضبه قال تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون }.(3) وأيضاً لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - الراشي والمرتشي.(4)
3. لا يسرف في استعماله فإذا أسرف تعرّض لمقت الله وغضبه :{ ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين }.(5) وقد مدح الله المعتدلين وذم المسرفين والمقترين في قوله { والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً }(6) ، وجعل الله المسرف أخا الشيطان ؛ قال تعالى {ولا تبذر تبذيرًا ، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورًا}.(7)
_______________________________________________________________________

(1) السياسات الاقتصادية والشرعية : 137.

(2) سورة التوبة : الآية 34.
(3) سورة البقرة : الآية 188.
(4) سنن أبي داود كتاب الأقضية باب في كراهية الرشوة حديث رقم : 3580.
(5) سورة الأنعام : الآية 141.
(6) سورة الفرقان : الآية : 67.
(7) سورة الإسراء : الآيتان 26- 27.
4. لا يستعمل المال في الاحتكار وانتهاز الفرص وإلا تعرّض لسخط الله وبرء الله منه ؛ فقد ورد في الحديث : " من احتكر طعاماً أربعين يوماً يريد به الغلاء ، فقد برئ من الله وبرئ الله منه "(1) ، وورد كذلك " الجالب مرزوق والمحتكر ملعون "(2) ، وورد أيضاً " بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح ".(3) ومن هنا ندرك أن الملكية التي أجازها الإسلام ملكية مقيّدة يراعى في إدارتها وتنميتها خير الناس جميعاً ، أو هي وظيفة اجتماعية يقوم بها شخص لخير الجماعة فإذا لم يقم بها على النحو المبين كان لولي الأمر أن يوكل بها سواه لمخالفته تعاليم شرع الله ونظم المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى ومن هنا جاز الحجز على من أسرف أو أساء استعمال ماله.
5. حرّم الإسلام ومعه كل الشرائع السماوية الربا لما فيه من أضرار أخلاقية واجتماعية واقتصادية.
6. كما حرّمت الشريعة الإسلامية المخدرات والمسكرات والأطعمة والأغذية الضارة لإضرارها الخطير بالفرد والمجتمع.
7. اهتم الإسلام بالمستهلك من حيث الترشيد والتوجيه ووضع مجموعة من الضوابط التي إن التزم بها كانت قراراته رشيدة وحصل على أقصى إشباع مادي ومعنوي.
8. هناك جهات مسؤولة عن حماية المستهلك : أهمها جهاز الحسبة وجمعيات حماية المستهلك ، وإن قيام الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك تزرع الثقة والأمان والسلامة في قلب ونفس المستهلك.
9. ضمن القضايا الكثيرة التي يمكن للإعلام الإسهام في معالجتها القضايا الاجتماعية الرئيسية ومنها قضية حماية المستهلك من جشع وغش وخداع التجار والباعة .. عن طريق الكتاب والدوريات والإعلام المرئي والمسموع ، وأيضاً هناك مؤسسات متخصصة أخرى تلعب دورًا مهماً وخطيرًا في حماية المستهلك ومنها : وزارة التموين ووزارة الصحة ، البلدية ، الجمارك.
_______________________________________________________________________

(1) سبق تخريجه.
(2) سبق تخريجه.
(3) سبق تخريجه.
10. مع الأسف لا توجد جمعيات لحماية المستهلك في دولة الإمارات إلا جمعية واحدة هي " جمعية الإمارات لحماية المستهلك " ودورها يكاد يكون معدوم فلو زاد عدد هذه الجمعيات وكان لها دور فعّال في المجتمع لكان هناك سيطرة على الوضع العام للمستهلكين وعم الهدوء الاقتصادي.
11. التقليل من الإسراف في الزواج وما يحصل في دولة الإمارات في الأفراح كفيل بأن يرهق ميزانية الدولة ومحاولة موازنة الدخل العام للفرد وما ينفقه لكي لا يقع في الديون التي من دورها أن تدمر اقتصاد الدولة.
هذا أهم ما خلصت إليه من نتائج ، فإن كان صواباً فمن توفيق الله تعالى ، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان. أسأل الله تعالى العفو عن ذلك الخطأ وأن يتقبّل مني هذا العمل ويجعله خالصاً لوجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
د. أسماء أحمد العويس       .
دبي : 16/11/2006م      .
الموافق 25 من شوال 1427هـ
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72.  يوسف : القيم الإسلامية ودورها في ترشيد السلوك الاستهلاكي ، تأليف الدكتور / يوسف إبراهيم يوسف ، سلسلة الدراسات والبحوث الاقتصادية رقم (11).
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